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  :ملخص

تعتبر الخطبة من مقدمات عقد الزواج،      

وتم تكييفها على أ نها وعد بالزواج،  كما أ ن العدول 

عنها حق مقرر شرعا وقانونا. بينما اس تعمال هذا 

الحق من قبل احد المخطوبين غالبا ما يلحق 

ضررا بالطرف ال خر. وأ مام تزايد هذه الظاهرة 

بات من الضروري البحث عن الحد ال دنى من 

نات لحماية حقوق الطرفين من ال ضرار التي الضما

تلحقهما جراء ممارسة هذا الحق. وجاءت هذه 

الدراسة لمعالجة مسالة توثيق الخطبة باعتباره 

جراء من جهة يدفع بالمخطوبين لإتمام عقد  اإ

جراء  الزواج وتحمل المسؤولية، ومن جهة أ خرى اإ

يحفظ حقوق المخطوبين المقررة شرعا وقانونا، 

ذلك أ ثار مالية تعود على الخزينة العمومية ويرتب ك

  أ نفسهم. المخطوبينوعلى 
  

 .الخطبة، الزواج، توثيق :الكلمات المفتاح

 

 

Abstract: 

The engagement « El khitba » is one of the 

preludes to the marriage contract, and it 

has been adapted as a promise of marriage, 

and renouncing it is a legally and legally 

established right. While the use of this 

right by one of the betrothed often causes 

harm to the other party. In the face of the 

increase in this phenomenon, it has become 

necessary to search for minimum 

guarantees to protect the rights of both 

parties from the damages incurred by them 

as a result of exercising this right. This 

study came to address the issue of 

documenting the engagement as a 

procedure on the one hand that pushes the 

betrothed to complete the marriage 

contract and take responsibility, and on the 

other hand, a procedure that preserves the 

rights of the betrothed legally and legally 

established, as well as arranges financial 

implications for the public treasury and the 

fiancées themselves. 

Keywords: The engagement, the marriage, 

documenting 
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           المقال: مقدمة

تعتبر الخطبة من مقدمات عقد الزواج، وتعرف على أ نها طلب الرجل الزواج من امرأ ة معينة، كما   

ذ ل ينعقد النكاح بالوعد ول يترتب عن الخطبة شيء تكُييف الخطبة على أ نها وعد  بالعقد وليست عقدا، اإ

يجابا وقبول وبدون أ ن يشترط ل الشرع ول  رادتيهما اإ لزام، وتتم الخطبة بالتراضي بين الطرفين وتطابق اإ من الإ

تمامها. جراءات شكلية معينة لإ  القانون اإ

مكا   تمامها بعقد زواج أ و لكلا كما أ ن الخطبة بهذا المفهوم تمنح طرفيها اإ نية الس تمرار فيها واإ

مكانية التحلل من الوعد دون أ ن يتمكن الطرف الآخر من العتراض عن ذلك، ل نها مجرد وعد  الطرفين اإ

بالزواج وليست زواجا قانونيا ول عقدا ملزما كما س بق الإشارة الى ذلك، لكن ل يجب أ ن يلحق العدول عن 

خر، ل ن العدول وفسخ الخطبة يرتب مسؤولية الشخص المتعسف في العدول الخطبة ضرر بالطرف الآ 

تمام عقد  عنها، ويترتب عن ذلك أ ثار قانونية تتعلق بالهدايا المتبادلة بين الخطيبين والمهر وأ خطرها عدم اإ

الزواج، وتطرح حتى مسالة التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالطرف المضرور من جراء فسخ 

وحالة الخلاف التي تثور بين الطرفين حول هذه المسائل تدفعنا الى التفكير بجد الى معالجة مسالة  الخطبة.

جراء  عطائها على ال قل تاريخا ثابتا لحصولها، كما أ ن تأ طير هذا الإ ثباتها قانونا واإ الشكلية وتوثيق الخطبة لإ

يجاب على الطرفين وحتى على  آثار قانونية قد تعود بالإ الخزينة العمومية. ومنه كانت الإشكالية يرتب عدة أ

كيفية مساهمة الشكلية وتوثيق الخطبة في حماية حقوق الطرفين المخطوبين وأ ثارها القانونية تدور حول 

    والمالية التي تعود عليهما وعلى الخزينة العمومية؟

جابة على هذه الإشكالية ارتأ ينا اتباع المنهج المركب، حيث اس تعملنا كلا من المنهج الوصفي  وللاإ

براز تصورنا بخصوص مسأ لة توثيق الخطبة، وذلك بالتطرق في المبحث ال ول الى مفهوم  والمنهج التحليلي لإ

جراءات توثيق الخطبة، ثم في المبحث الثاني س نعالج الآثار المترتبة على  الخطبة وتصوراتنا حول مبررات واإ

 عملية توثيق الخطبة.  

جراءات توثيقهاالمبحث ال ول: مفهوم ال   خطبة واإ

ن خلال هذا المبحث س نحاول في البداية التطرق الى مفهوم الخطبة والتركيز على مسالة العدول م

جراءاتها )المطلب الثاني(.  عنها )المطلب ال ول(، وبعد ذلك سنبحث في أ س باب ومبررات توثيق الخطبة واإ



 

 
 

 

 

 

 
38 

.-1-مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

آثار القانونية   والمالية لتوثيق الخطبةال    

( 39.  83)ص.ص /    

 

20الجزء  20المجلد  20العدد  20السنة    

 المطلب ال ول: مفهوم الخطبة والعدول عنها

خلال هذا المطلب الى تعريف الخطبة باعتبارها مقدمة لعقد الزواج )أ ول(، ونتناول سنتطرق من 

 كذلك حق العدول عنها باعتباره مصدر المنازعات والخلافات القائمة بين الخاطبين )ثانيا(.

يتميز عقد الزواج عن باقي العقود بعديد العناصر فهو من  :أ ول ـ  تعريف الخطبة وشروط صحتها

صة باعتباره عقد حياة للزوجين ول يتعلق بذمتهما المالية كأ صل، ولهذا فقد خصته الشريعة طبيعة خا

تمامه ضمانا لس تمراريته،  الإسلامية والقانون بمقدمات تسمح لطرفيه بالتعارف وتبادل الهدايا مس بقا وقبل اإ

جراءات تعرف بالخطبة. وعليه س نعرف الخطبة ونتطرق الى ضوابطها طار اإ الشرعية )أ ( وشروط  وذلك في اإ

 صحتها )ب(.

تعرف الخطبة عند المالكية والحنفية على أ نها: "التماس النكاح على وجه تصح به أ  ـ  تعريف الخطبة: 

نه كان صادق . كما أ نها تمهيد لعقد الزواج يجب الوفاء به لقوله تعالى "1شرعا" سماعيل اإ واذكر في الكتاب اإ

 ، وهي طلب الرجل التزوج بامرأ ة معينة خالية من الموانع. 2"الوعد وكان رسول نبيا

ول جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة وجاءت مشروعية الخطبة في القرءان في قوله تعالى: "

ذا 3"النساء ، ومن الس نة النبوية، عن أ بيي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اإ

ليكم من ترضون دي  ل تفعلوه تكن فتنة في ال رض وفساد عظيم"خطب اإ ، وبالتالي  4نه وخلقه فزوجوه اإ

فالخطبة تنطوي على حكمة بالغة، تتمثل في كونها الوس يلة الشرعية لتحقيق الغاية من عقد الزواج وتساعد 

الصالح . كما أ نها مس تحبة ل ن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف 5على توفير أ س باب التفاهم بين الطرفين

ل نادرا نظرا ل هميتها في ضمان اس تمرارية عقد الزواج  كانوا في الغالب يس بقون الزواج بخطبة وما تركوها اإ

مس تقبلا وديمومته باعتباره عقد عمر وحياة، ول ن الزواج ل يعقد لمدة مؤقتة بل يعقده الطرفان وهما 

 .اةيقصدان منه دوامه وبقاءه ما بقي كلا الزوجين على قيد الحي

جراء تمهيدي يقوم به الطرفان 6أ ما المشرع الجزائري فيعرفها على أ نها "وعد بالزواج"  ، وهي اإ

الخطيبان للتعرف على بعضهما قبل الزواج، وبالتالي نحن أ مام عقد تمهيدي وليس عقد نهائي باعتبار أ ن هذا 

رادتين ال خير يتطلب التفاق على كل الشروط وال ركان الجوهرية لعقد الزواج، ب  ينما الخطبة اتفاق اإ

لى مرتبة  تمام أ ركان عقد الزواج، وبذلك فالخطبة ل ترقى اإ صادرتين عن الخطيبين بغرض التفاق فيما بعد واإ

العقد فهيي مجرد وعد ومن دون شكلية معينة وهو التكييف القانوني للخطبة حسب المشرع الجزائري، 
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خها أ و العدول عنها أ حكام فك رابطة أ و عقد الزواج ولم والذي أ راد القول بأ ن الخطبة ل يترتب على فس 

 .يحل للمخطوبين ما يحل بعقد الزواج

يشترط لصحة الخطبة باعتبارها وعدا بالزواج ومن مقدماته، أ ن ل  ب ـ  شروط صحة الخطبة:

ذ يشترط في المرأ ة المخطوبة ما يلي:   يكون هناك مانعا من موانع الزواج في أ حد أ طرافها، اإ

حدى محارمه من النسب أ و الرضاعة أ و المصاهرة وهي موانع مؤبدة.       ـ أ    ن ل تكون من اإ

ـ أ ن ل تكون محصنة )متزوجة( ل ن خطبتها فيها اعتداء على حق الغير، ول مشركة، ول غير 

 المسلم بالنس بة للمسلمة، وهي من الموانع المؤقتة.

 .أ و كبرى ـ أ ن ل تكون معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى

رجاعها ل زال  ـ أ ن ل تكون معتدة من طلاق رجعي، ل ن زوجيتها ل زالت قائمة وحق الزوج في اإ

  قائما، ول يجوز خطبتها بطريق التصريح ول التعريض.

 .ـ أ ن ل تكون معتدة من وفاة، وهي المرأ ة التي توفي عنها زوجها وأ صبحت معتدة بعدة الوفاة

لغير لقوله صلى الله عليه وسلم: "ل يبيع الرجل على بيع أ خيه ول يخطب على ـ أ ن ل تكون مخطوبة ا

 . 7خطبته"

برامه بعد توفر ثانيا ـ العدول عن الخطبة:  يعتبر المشرع الجزائري الخطبة بأ نها وعد بالزواج وتمهيدا لإ

وبالتبعية اللتزام بما يترتب أ ركانه الشرعية والقانونية، كما منح أ حد الطرفين أ و كليهما حق العدول عنها)أ (، 

 عن ممارس تهما لذلك الحق، كما ان العدول عن الخطبة يتخذ صور وأ نواع)ب(. 

بأ نه: "تراجع طرفي الخطبة أ و أ حدهما  فقها العدول عن الخطبة يعرفأ  ـ  حق العدول عن الخطبة: 

بأ نه: "تحلل من الوعد الذي تم ، ويعرف كذلك 8عنها بعد تمامها والتخلي نهائيا عن الزواج بالخطيب ال خر"

برام عقد الزواج في المس تقبل"، ويعتبر العدول عن الخطبة حق للخاطب والمخطوبة  بين الطرفين بغاية اإ

، ويعتبر جمهور الفقهاء أ ن الخطبة وعد غير 9مفاده المتناع عن الس تمرار فيها دون موافقة الطرف الآخر

ذا كان هذا العدول  10بة مكروهملزم، وهناك من رأ ى بأ ن العدول عن الخط  لما فيه من خلف للوعد خاصة اإ

 . 11لغرض غير مشروع
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وبدون أ ي قيد أ و  12أ ما المشرع الجزائري فيعتبره حقا ويجوز لكلا الطرفين العدول عن الخطبة

شرط قانوني، بمعنى أ ن المشرع ل يجبر أ ي شخص على الزواج وعد به ثم عدل عنه، وهو الموقف الذي 

لما أ كدته المحكمة العليا في أ حد قراراتها التي ورد فيها: "يجوز لكل من  13اس تقر عليه القضاء الجزائري

برام عقد الزواج المعدول عن ، وبالنت 14الخاطبين حق العدول عن الخطبة باعتبارها وعدا" يجة ل يجوز اإ

رادتي الطرفين  .     15الخطبة فيه ل نه عقد قائم على اإ

جراءات الزواج، وقد يتم  ب ـ أ نواع العدول عن الخطبة: تمام اإ العدول عن الخطبة هو الرجوع عن اإ

رادة مشتركة للخاطبين.  رادة منفردة ل حد الطرفين أ و باإ  باإ

أ باح المشرع الجزائري ل حد الخاطبين بالإرادة المنفرة ل حد الخاطبين: ـ العدول عن الخطبة  61

لى  رادته المنفردة دون الرجوع اإ ذا كان هناك مبرر، ولكل واحد منهما العدول باإ الرجوع عن الوعد بالزواج اإ

. أ ما موقف القضاء فانه 17على أ ساس أ ن العدول جائز شرعا وقانونا 16الطرف الآخر ودون طلب موافقته

رفض ول يقبل الدعوى التي يقيمها الخطيب على خطيبته أ و العكس على أ ساس أ ن الخطبة تمت بينهما ول ي

كراها وتدخل في حرية الختيار  . 18يلزم القاضي أ حد ال طراف بالزواج ل ن هذا يعتبر اإ

رادة الخاطبين: 62 مسأ لة ما حالة عدم التوافق أ و التفاهم بين الخاطبين حول  ـ العدول عن الخطبة باإ

رادتهما، كأ ن تطلب الخطيبة من الخاطب توفير سكن  كثيرا ما ينجر عنها العدول عن الخطبة بمحض اإ

مس تقل قبل الزواج ول يس تطيع لإمكانياته المحدودة، أ و أ ن يطلب منها الس تقالة من وظيفتها، ويعتبر 

جراءات المشرع أ ن العدول هو حق خاص للطرفين وتعود الحرية الكاملة لكليهما ف تمام اإ ي عدم الإقدام على اإ

      الزواج.

جراءاته  المطلب الثاني: أ س باب ومبررات توثيق الخطبة واإ

المشرع الجزائري لم ينص على شكلية معينة لتوثيق الخطبة لضمان حقوق الخاطبين في حالة 

للبحث في النصوص  المنازعة بينهما حول مسالة ما أ و عدول أ حدهما أ و كليهما عن الخطبة، وهذا ما دفعنا

مكانية توثيق الخطبة وتسجيلها، وذلك من خلال التطرق الى مبررات وأ س باب توثيق  القانونية عن اإ

جراءات التي يمكن اقتراحها كمرحلة أ ولية بالستناد على  الخطبة)الفرع ال ول(، ثم بعدها نبرز تصورنا للاإ

 ع الثاني(.   القواعد العامة والنصوص القانونية السارية المفعول)الفر 
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 الفرع ال ول:  أ س باب ومبررات توثيق الخطبة

يقصد بتوثيق الخطبة قانونا كل اتفاق للخاطبين أ و أ هليهما على وضع ضوابط وقواعد بينهما حتى 

جراء في عقد أ و اتفاق أ و وثيقة مكتوبة توضح التزامات الخاطبين، مقابل  يكون الزواج جاداً، ويتم ذلك الإ

من يخلّ بالشروط واللتزامات حفاظاً على حرمة ال سر وضمان حقوق الطرفين. وكما  وضع جزاءات ضد كل

، ولم يخصها بأ ي شكلية معينة، وغياب النصوص 19رأ ينا سابقا المشرع الجزائري يعتبر الخطبة وعدا بالزواج

لى البحث في القواعد العامة وال حكام المطبقة ع جراءات توثيق الخطبة دفعنا اإ ن الوعد لإمكانية القانونية لإ

جراء توثيق الخطبة فتتمثل فيما  رادتي الخاطبين وتصريحاتهما في شكلية معينة، أ ما أ س باب ومبررات اإ فراغ اإ اإ

 يلي:

ـ حماية حقوق الخاطبين في حالة العدول عن الخطبة عن طريق توثيقها، ل نه ل القانون ول الشريعة 

 من الجدية والبعد عن اللهو والعبث من الجانبين.الإسلامية تمنع من توثيق الحقوق بموجب عقد يض

ـ يسمح المشرع بتوثيق الوعد بالبيع، عقود التامين وعقود الغرر بصفة عامة، ول نرى وجود مانع 

قانوني لتوثيق الخطبة باعتبارها وعدا بالزواج وهو ال ولى باعتباره عقد حياة يساهم في بناء ال سرة 

 واس تقرارها.  

ـ تنظيم الخطبة وتأ طيرها نظرا لما تشهده من فوضى وضياع لحقوق الخاطبين، فالتوثيق والشكلية 

تضع ضوابط للخطبة ليعرف كل طرف ما له وما عليه، ويطالب الطرف المتضرر من العدول أ و الفسخ حقه 

 بالقانون. 

طالة فترة الخطب ة والتي غالبا ما تتضرر ـ تحديد مدة الخطوبة في ورقة رسمية والقضاء على ظاهرة اإ

لى فرض بعض الجزاءات التي تتوافق مع الشريعة والقانون ضد كل تقصير أ و  منه الفتاة وأ سرتها، بالإضافة اإ

 تعسف ل حد الخاطبين ضد الآخر.

ثبات بعض الحقوق وتقديرها من طرف القاضي في حالة المنازعة بين الخاطبين.  ـ توفير س ند لإ

تمام عقد الزواج والحفاظ على حرمة البيوت وال سر.ـ ضمان الجدية وحرص الجا قدام على اإ  نبين للاإ
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جراءات  وحسب اعتقادنا فهيي أ س باب ومبررات كافية يمكن أ ن يستند عليها المشرع ل جل اعتماد اإ

 واضحة لتوثيق الخطبة وحماية أ طرافها في حالة ممارسة حق العدول عنها المقرر شرعا وقانونا. 

جرا  ءات توثيق الخطبة وتسجيلهاالفرع الثاني: اإ

رادة الخاطبين وتصريحاتهما في شكلية معينة سواء أ مام ضابط  فراغ اإ جرائيا اإ يقصد بتوثيق الخطبة اإ

عمومي أ و بينهما برعاية موظف أ و أ مام أ هليهما وشهود على عملية الخطبة، وتجدر الملاحظة كذلك بأ ن 

جراء لى القواعد العامة المشرع الجزائري لم يؤطر الخطبة ولم ينص على اإ ل أ نه بالرجوع اإ ات معينة خاصة بها، اإ

والتفكير بطريقة استباقية يمكن توثيق الخطبة في انتظار تنظيمها بموجب نص قانوني ووضع لها غطاء قانوني 

ما أ مام ضابط عمومي في ورقة رسمية او أ ن  يحمي الخاطبين. ومن هنا وجدنا أ ن توثيق الخطبة يكون اإ

أ و أ هل الخاطبين في ورقة حرة تمل  من الطرفين والشهود على الخطبة ويتم تسجيلها أ مام  يكون أ مام موظف

 مصالح التسجيل. 

بالرجوع الى أ حكام القانون المدني نجد أ ن أ ول ـ  توثيق الخطبة في ورقة رسمية أ مام ضابط عمومي: 

ط عمومي أ و شخص مكلف يعتبر أ ن العقد الرسمي يثبت فيه موظف أ و ضاب 828المشرع بموجب المادة 

، ويقصد بالضابط العمومي في غالب ال حوال الموثق 20بخدمة عامة، ما تم لديه أ و ما تلقاه من ذوي الشأ ن

وبرجوعنا الى قانون التوثيق يعرف هذا ال خير على أ نه ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، 

عطاءها  ويتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب ال شخاص اإ

. وبناء على هذين النصين القانونيين، يمكن للخاطبين أ ن يتقدما الى ضابط عمومي رفقة 21هذه الصبغة

رادتهما الحرة على ما اتفقا عليه من تفاصيل الخطبة، ويكيف  فراغ تصريحاتهما في قالب رسمي وباإ أ هليهما، لإ

طار ما يسمى بالعقود التصريحية، ويعرف على أ نه العقد الذي يقتصر فيه دور  على أ نه اتفاق رسمي في اإ

الموثق على اس تقبال التصريحات ال طراف ويصبه في قالب رسمي، أ ي يثبت فيه الوقائع التي ينقلها ال طراف 

ليه التسجيل طبقا  مع توقيع كل منهما على هذه الوثيقة والتصديق عليها من طرف الموثق وتقديمها لمصالح 22اإ

 . 23ل حكام قانون التسجيل والطابع

كما تكمن أ همية توثيق الخطبة أ مام موثق في أ ن قانون التوثيق يلزم الموثق بتقديم نصائح  

برام العقد وهو يعتبر بهذه الصفة بمثابة مستشار ل طراف الخطبة كما  واستشارات باعتباره رجل قانون قبل اإ
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جراء اختياريا للخاطبين ل ن الخطبة هي في 24سر المهنيأ نه ملزم بواجب الحفاظ على ال  . ويبقى هذا الإ

 ال صل الفقهيي والقانوني لها وعد بالزواج، ولم ينص المشرع الجزائري على أ ي شكلية قانونية خاصة بها.        

فراغ تصريحات تفاديا  في ورقة عادية أ مام موظف أ و أ مام أ هليهما وتسجيلها:  الخاطبين  ثانيا ـ  اإ

جراءات الرسمية والتوثيقية والتي غالبا ما تكون مكلفة بالنس بة للطرفين خاصة منهم ذوي الدخل  للاإ

رادتهما وتصريحاتهما في ورقة عادية من طرف شاهدين وأ مام  فراغ اإ الضعيف، يس تطيع طرفي الخطوبة اإ

مام المس آخر محايد يتفق عليه الطرفان كأ ن يكون اإ جد مثلا، وقد تكون هذه أ هليهما أ و من طرف شخص أ

الورقة حرة أ و عبارة عن ورقة نموذجية معدة ومطبوعة مس بقا من طرف المصالح المختصة كالبلدية أ و 

فراغ تصريحات الجانبين والإمضاء عليها، ويتم التصديق  مصالح وزارة الشؤون الدينية، حيث يتم ملؤها واإ

لى مصالح التسجيل مقابل دفع رسم رمزي لفائدة  عليها من طرف تلك المصالح وتقديم ملخص لمحتواها اإ

 الخزينة العمومية طبقا ل حكام قانون التسجيل والطابع.

جراءات المتعلقة بتوثيق الخطبة تبقى اختيارية في غياب نص   لى أ ن الإ وتجدر الإشارة في ال خير اإ

جراءات المقترحة فهيي عملية وقابلة للت  طار القواعد العامة قانوني يلزم ال طراف بذلك، أ ما هذه الإ جس يد في اإ

 المتعلقة بالشكلية في التصرفات القانونية، وذلك للحفاظ وحماية حقوق أ طراف الخطبة.

جراءات توثيق الخطبة آثار اإ  المبحث الثاني: أ

آثار قانونية تسمح  حماية حقوقهم في حالة العدول )المطلب  لل طرافيترتب على توثيق الخطبة أ

تمام ال ول(، وأ ثار مالية تعو  د على المخطوبين وغيرهم من جهة، وتدر على الخزينة العمومية أ موال مقابل اإ

جراءات توثيق الخطبة من جهة أ خرى  )المطلب الثاني(.    اإ

 المطلب ال ول: توثيق الخطبة كاإجراء لمواجهة الآثار المترتبة عن حق العدول عن الخطبة

بدون شرط أ و قيد، مع الحتفاظ بحق استرداد كرس المشرع لكلا الطرفين حق العدول عن الخطبة 

)الفرع ال ول(، وهذا بالرغم مما يترتب على هذا التصرف من عواقب وأ ضرار  الهدايا والمهر والتعويض أ حيانا

جراءات توثيق  تلحق الجانبين وحتى أ هليهما خاصة منها في الجانب المعنوي، وعلى هذا ال ساس تعتبر اإ

طار قانوني لحماي آثار قانونية لمواجهة أ ثار العدول عنها الخطبة اإ ة حقوق أ طرافها وفي نفس الوقت ترتب أ

 )الفرع الثاني(.
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آثار المترتبة عن ممارسة حق العدول عن الخطبة  الفرع الول: ال

ن العدول عن الخطبة كثيرا ما يطرح بعض الإشكالت المترتبة عنه والمتعلقة بالهدايا)أ ول(  اإ

 عن الضرر)ثالثا( الناتج عن اس تعمال هذا الحق.والمهر)ثانيا( والتعويض 

تباينت أ راء الفقهاء بخصوص هذه المسالة، الفقه المالكي والذي يرجحه أ ول ـ استرداد الهدايا: 

ذا كان العدول من طرف المخطوبة، فللخاطب ان يرجع عليها  المشرع الجزائري غالبا فيميز بين وضعيتين، اإ

ذا كان تمام الزواجبكل ما قدمه من هدايا اإ ذا اس تهلكت ردت قيمتها ل نه وهب بشرط اإ ذا 25ت قائمة، واإ . أ ما اإ

كان العدول من جهة الخاطب، فلا يحق له الرجوع بشيء من الهدايا سواء كانت مس تهلكة او قائمة، ل نه 

تمام العقد وبالتالي فلا يحق له الرجوع بشيء من هداياه. أ م ا وهب بشرط الزواج، وهو المتسبب في عدم اإ

موقف المشرع الجزائري فهو الى حد ما متطابق مع رأ ي المالكية ل نه ربط استرجاع الهدايا بالعدول عن 

ذا كان العدول منه، وعليه أ ن يرد للمخطوبة ما لم يس تهلك مما  الخطبة، ول يسترد الخاطب شيئا مما أ هداه اإ

ذا كان العدول منها فعليها أ ن ترد للخاطب  . هنا 26ما لم يس تهلك من هدايا او قيمتهأ هدته له او قيمته، واإ

يجب الإشارة الى ان المشرع لم ذكر صراحة حق المخطوبة في استرداد ما أ هدته للخاطب من هدايا في حال 

عدولها عنه. وعليه فمسالة استرداد الهدايا في حالة العدول فهيي تثير العديد من المسائل المتعلقة مثلا لقيمة 

آخر لتوثيق الخطبة.  ال ش ياء المهداة ونوعها   ، وهذا يعتبر مبرر أ

المهر هو العوض المالي الذي تس تحقه الزوجة ثانيا ـ حق الخاطب في استرجاع واسترداد المهر: 

وباتفاق الفقهاء ترد  27"وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة ..." وجل بالعقد عليها وبالدخول بها مصداقا لقوله عز

ل  المخطوبة ما اخذته من صداق سواء كان العدول عن الخطبة منها او من الخاطب لن المهر ل يجب اإ

. أ ما 28بعقد الزواج ومن متطلباته وليس من متطلبات الخطبة، وبحدوث العدول فيبقى المهر ملكا للخاطب

المشرع الجزائري فانه لم يتعرض لموضوع استرداد المهر باعتبار ان عادات المجتمع الجزائري متعارف عليها 

يعتبر من  29ن المهر يدفع بعد او أ ثناء العقد وليس أ ثناء الخطبة، وسكوت المشرع عن هذه المسالةفي أ  

 أ س باب ومبررات توثيق الخطبة. 

يترتب عن العدول عن الخطبة سواء  المؤكد هو انهثالثا ـ التعويض عن الضرر الناتج عن العدول: 

دة هي أ ن كل ضرر مادي او معنوي يترتب عنه بالنس بة للخاطب أ و المخطوبة ضرر مادي ومعنوي، والقاع
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ذا توافرت قواعد وأ ركان المسؤولية. أ ما مسالة التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة  التعويض اإ

لى مرتبة عقد الزواج، فلكل من  فكل التجاهات الفقهية تعتبر بان الخطبة وعد بالزواج، وهي ل ترقى اإ

بة، وبالتالي فالعدول هو حق لكل طرف، والحق ل يترتب عنه تعويض، الطرفين حق العدول عن الخط 

ل أ ن التعويض هنا ليس عن الحق بل نتيجة لإساءة  عمال بقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، اإ وذلك اإ

لحاق الضرر بالغير  . 30اس تعمال الحق واإ

ذا كان العدول عن الخطبة بغير سبب واضح ونتج عنه أ زمة نفس ية   للطرف ال خر، فهذا يعتبر أ ما اإ

ضرر أ دبيي أ و معنوي ناتج عن العدول عن الخطبة أ و بسبب التعسف في العدول عن الخطبة، وبالتالي 

ذا  ن مجرد العدول عن الخطبة ل يكون سببا للتعويض، أ ما اإ يجوز الحكم به بالتعويض، على هذا ال ساس فاإ

 31معنوية بأ حد الطرفين جازت المطالبة بالتعويض اقترن العدول بأ فعال أ خرى ترتب عنها أ ضرار مادية أ و

ذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أ و  وهذا ما اس تقر عليه المشرع الجزائري، حيث انه اإ

. وباس تعمال المشرع لفظ الجواز، فهو يعتبر الحكم 32معنوي ل حد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض

 قديرية للقاضي. بالتعويض هو أ مر جوازي متروك للسلطة الت

أ ما موقف القضاء من هذه المسالة فهو عموما يحكم بالتعويض عن ال ضرار سواء المادية أ و المعنوية 

التي تصيب أ حد الطرفين عند العدول عن الخطبة، فتعبر المحكمة العليا ان العدول او فسخ الخطوبة هو 

قرار واعتراف من  ف المضرور نتيجة الضرر الذي لحق الطرفين بالرجوع فيس تحق التعويض للطر  أ حداإ

 . 33الطرف ال خر

وخلاصة القول بان العدول عن الخطبة يترتب عليه استرداد الهدايا والمهر وحتى التعويض فهذه كلها 

ليه القاضي  طار قانوني يستند اإ مبررات قانونية ومنطقية تس تدعي توثيق الخطبة لحماية حقوق الخاطبين واإ

 يه في حالة عدول عن الخطبة.  لحل النزاعات المطروحة عل 

آثار القانونية لإجراءات توثيق الخطبة  الفرع الثاني: ال

برام عقد الزواج وهو الغاية من الخطبة، أ ما  يترتب على الخطبة من الناحية القانونية اثارين ال ول اإ

جراء يرتب عدة أ ثار ق  انونية نذكر منها ما يلي:ال ثر الثاني هو ممارسة حق العدول عنها، بينما توثيق الخطبة كاإ
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وذلك بعد تسجيل الوثيقة من طرف ـ من الناحية القانونية توثيق الخطبة يعطي لها تاريخ ثابت، 

ذا كانت الوثيقة معدة وموقعة من طرف الخاطبين  34المصالح المعنية، وهذا على مس توى مصالح التسجيل اإ

ذا كانت أ مام ضابط عمومي فيعتبر تاري خ التوثيق هو تاريخ وقوع الخطبة، ولهذا التاريخ أ همية او أ هليهما، أ ما اإ

ثبات بعض الوقائع في حالة وقوع خلاف بين الطرفين حول مسالة ما.  قانونية في اإ

واللتزام بما جاء في الخطبة من  ـ توثيق الخطبة يعتبر ضمانة قانونية لتحديد مسؤولية ال طراف

لس تغلال الطرف ال خر والتحايل على القانون في بعض  التزامات، كما تعتبر الخطبة وس يلة عند البعض

ليها، كما س بق أ ن رأ ينا في مسالة المهر واسترداد الهدايا، فكان من ال ولى على  التفاصيل التي لم يتطرق اإ

المشرع أ ن يعطي فرصة للخاطبين بتدارك تلك التفاصيل التي ل تتعارض مع الشرع ول القانون أ ثناء توثيق 

 الخطبة.   

برام العقد ، بدل أ ن يترك ال مر مفتوح ولمدة أ طول كثيرا ما تنتهيي ـ يحدد تاريخ انعقاد الزواج واإ

برام العقد من شانه أ ن يدفع ال طراف التفكير جيدا في تحديد  الخطبة بالفسخ او العدول، ولن وضع تاريخ اإ

قه في العدول بسبب عدم التزام هذا التاريخ واللتزام به، كما يعتبر حد فاصل ل حد ال طراف لممارسة ح

تمام عقد الزواج في التاريخ المحدد.   الطرف ال خر باإ

، وفي حالة لهذه الواقعة الخطبة عن طريق توثيقها يسمح للخاطبين الحصول على دليل مادي تأ طيرـ 

ليها لحماية حقوقه ومطالبة الطرف ال خر  أ حدهماتعرض  لضرر مادي او معنوي، فيس تطيع الستناد اإ

في اغلب ال حيان فترة الخطوبة تمتاز بعدم الس تقرار، مما يدفع كل طرف للبحث عن أ نجع  ل نهبالتعويض، 

ثباتها. ثبات واس تعمالها لصالحه، وبالتالي سيسمح له تفادي الوقائع التي يصعب اإ  الوسائل الإ

ل لعقد ، وهو غالبا ما يحدث بين ال سر لكن دون تسجيـ تضع حد لخطبة القاصرين وتزويجهم

 توثيق الخطبة من شانه أ ن يقضي على هذه الظاهرة. فاشتراطالزواج، 

جراء توثيق الخطبة بان يكون س ند للقاضي وتكوين قناعته للفصل في بعض المسائل  ـ يسمح اإ

أ ثناء فترة الخطوبة، ويصبح ال مر ممكنا للقاضي لفتراض  ةاللاأ خلاقيالمتعلقة بالنسب في حالة التجاوزات 

ذا كانت فترة الخطبة طويلة، حيث يشوبها الغموض خاصة في غياب حمل الم خطوبة من خاطبها، خاصة اإ

 أ دلة قاطعة وتسمح للطرف ال خر التملص من التزاماته.
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آثار المالية لإجراءات توثيق الخطبة   المطلب الثاني: ال

جراءات رغم أ ن الخطبة ل تتعلق بالحقوق المالية للطرفين فهيي تتعلق بالتواعد  ل أ ن اإ بالزواج، اإ

)الفرع ال ول(، كما ترتب اثر مالي على الخزينة  توثيق الخطبة تساهم في حماية الحقوق المالية للطرفين

 )الفرع الثاني(. العمومية

آثار المالية لإجراءات توثيق الخطبة على الخاطبين أ نفسهم  الفرع ال ول: ال

جراءات التوثيق في حفظ الحقوق  )أ ول(، كما سيس تفيد الخاطبين وغيرهم ماليا من  الماليةتساهم اإ

جراءات توثيق الخطبة  )ثانيا(. اإ

جراءات توثيق الخطبة في حالة عدول أ ول ـ حفظ الحقوق المالية للخاطبين:  ال طراف  أ حدتسمح اإ

م قانون أ حكا عنها من اس تفادة الطرف ال خر من استرجاع الهدايا او المهر الذي قدمه طبقا لما يقتضيه

ذا كانت مسجلة، وفي 35ال سرة ثبات الخطبة بموجب ورقة رسمية وقيمة ال موال والهدايا المقدمة اإ ، وذلك باإ

اغلب ال حيان وفي عادات المجتمع الجزائري أ صبح الخاطب يقدم هدايا وخاتم لخطيبته بالتزامن مع يوم 

 الخطوبة.

جراءات توثيق ال  أ ن تسجيل الخطبة يتطلب دفع رسوم  خطبة: ثانيا ـ اس تفادة الخاطبين ماليا من اإ

لفائدة الخزينة العمومية، ومع تطور قيمة هذه الرسوم يمكن أ ن ينشأ  حساب او صندوق خاص موضوعه 

يرادات هذا الصندوق تكون من الرسوم المفروضة على  تمام الزواج، واإ مرافقة الش باب ومساعدتهم على اإ

تمام عقد الزواج او  توثيق الخطبة، وهو صندوق تضامني يس تفيد منه بعض الش باب ذوي الدخل الضعيف لإ

نشاء بها صندوق النفقة للمرأ ة  تعويض ال طراف حالة العدول او وفاة احد الخاطبين، وذلك بالكيفية التي تم اإ

 وسيتم التفصيل في هذه المسالة في النقطة الموالية.  18/6136الحاضنة بموجب القانون 

آثار المالية لت  وثيق الخطبة على الخزينة العموميةالفرع الثاني: ال

جراءات تسجيلها لدى مفتش ية الطابع والتسجيل)أ ول(، كما  جراءات توثيق الخطبة تتبع حتما باإ اإ

تمام عقد الزواج)ثانيا(. نشاء صندوق خاص بمساعدة الش باب المخطوبين على اإ  يمكن التفكير في اإ

جراءات تو  الموثق او الخاطبين أ نفسهم ثيق الخطبة: أ ولـ تحصيل حقوق الطابع والتسجيل الخاصة باإ

ملزمون بتسجيل الخطبة لدى مفتش الطابع والتسجيل حتى تأ خذ طابعها الرسمي، وذلك بمقابل رسوم 
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جبائية وش به جبائية رمزية بالإضافة الى دفع حقوق الطابع التي توضع على عدد أ وراق الوثيقة المسجلة 

لقانوني الذي يلزم توثيق الخطبة، وبالرجوع الى قانون التسجيل يمكن والوثائق المرفقة بها. وفي غياب النص ا

جراءات الرسم الثابت، وتدخل في باب التصرفات والعقود التي تقدم طوعية  تسجيل الخطبة ويطبق عليها اإ

   .37لإجراءات التسجيل من طرف أ صحابها، وتحصل هذه المبالغ لفائدة الخزينة العمومية

نشاء حساب تخ  توثيق الخطبة يجب صيص خاص  لمرافقة الش باب ومساعدتهم على الزواج: ثانياـ اإ

نشاء حساب تخصيص خاص وهو فئة من فئات الحسابات الخاصة الخزينة، بعنوان مرافقة  أ ن يرافق باإ

تمام عقد الزواج في جانبه المالي، مثل مساعدتهم في دفع المهر نظرا لرتفاعها  الش باب ومرافقتهم على اإ

و حساب ينشأ  بموجب قانون المالية للس نة، ويسيره وزير القطاع المعني وفي هذه الحالة يكون وغلائها، وه

يراداته ناتجة عن مساهمات ومخصصات  ما وزير الشؤون الدينية او وزير التضامن وقضايا ال سرة، تكون اإ اإ

برام عقود الميزانية العامة للدولة، عائدات الرسوم الجبائية والش به الجبائية الناتجة عن تو  ثيق الخطبة واإ

الزواج، بالإضافة الى الهبات والوصايا الى هذا الصندوق وكل الموارد ال خرى الممكنة. أ ما نفقاته فتخصص 

 الى تمويل ومرافقة الش باب المعوزين وذوي الدخل الضعيف ومساعدتهم على الزواج. 

 المقال: خاتمة 

من خلال عرض هذه الورقة البحثية تبين لنا أ همية دراسة موضوع الخطبة كمقدمة لعقد الزواج 

شكالت تلحق ضررا بالمخطوبين تصل أ ثارها أ حيانا الى أ سرتيهما. العدول عنها سببهي ونظرا لما  وبالتالي  من اإ

ي حفظ حقوق كان من الضروري البحث في مسالة توثيق الخطبة وذلك باعتبارها وس يلة تساهم ف

الة سما توصلنا من خلال معالجة م المخطوبين، كما انها اجراء فعال يدفع بالمخطوبين الى اتمام عقد الزواج. ك

 توثيق الخطبة الى بعض النتائج وأ همها:

ـ توثيق الخطبة أ صبح له مبرراته القانونية والمنطقية نظرا لما يحققه من فوائد للخاطبين، وفي نفس 

سلامية ول مع القانون،الوقت ل يتعار   ض ل مع الشريعة الإ

برامه من  تمام عقد الزواج واإ ـ توثيق الخطبة يحقق حماية للطرفين ول هليهما والرفع من الضمانات لإ

 جهة، وحماية من ضياع حقوق الطرفين في حالة العدول عن الخطبة من جهة أ خرى.
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جراء ـ توثيق الخطبة يجب ان يكون بهدف منع الخاطبين من  ل يكون هذا الإ التلاعب بالخطبة، واإ

بمثابة غطاء قانوني للطرفين للتجاوزات ال خلاقية التي تضر بهم وبسمعة أ سرهم، فيجب أ ن يحقق هذا 

جراء الغاية التي وجد من اجلها، وهو الوفاء بمتطلبات هذا التوثيق وبما جاء فيه من التزامات الطرفين  الإ

برام عقد الزواج. تمام واإ  لإ

 ما التوصيات التي يمكن أ ن نقترحها تتمثل فيما يلي:أ  

سلامية والعلوم  ثراءه من طرف المعنيين والمختصين في القانون والشريعة الإ ـ الإسراع بفتح النقاش واإ

 الجتماعية بخصوص مسالة توثيق الخطبة،

ثراء محتواه حتى يحقق الغا شراك الجميع لإ عداد مشروع نص قانوني باإ جراء ـ التفكير في اإ ية من اإ

 توثيق الخطبة،

تمام  نشاء صندوق خاص لمرافقة ومساعدة الش باب ذوي الدخل الضعيف لإ ـ التفكير بجدية باإ

 الزواج ودفع المهور، وتحديد الفئات التي تس تفيد من هذا الصندوق،

ـ مراجعة أ حكام قانون ال سرة بخصوص الخطبة وضبطها ول يوجد مبرر لبقائها شفوية، لن توثيق 

 لخطبة ل يتعارض مع الشريعة ول مع القانون متى كان يهدف الى تحقيق الغاية التي وجد من اجلها.ا
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